
مــاذا بقــي مــن ميزانيــة تــونس للمصادقــة
عليها؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

كدّ رئيس حكومة الوحدة التونسية يوسف الشاهد، أن سنة في خطاب التكليف، أغسطس الماضي، أ
 ستكون أصعب بكثير من السنة الماضية، في حال لم يتم اتخاذ أية اجراءات لتفادي ذلك. وقال
، الشاهـد: “في حـال عـدم اتخـاذ إصلاحـات اسـتثنائية فسـيكون الوضـع أصـعب بكثـير في سـنة
وستُجبر تونس على اتباع سياسة التقشف وتسريح الموظفين وفرض الضرائب وإيقاف الاستثمار في
التنمية والبنية التحتية.“ اجراءات التقشف التي تحدّث عنها رئيس حكومة تونس، ضمّن بعضها في

كتوبر الماضي. مشروع الموازنة العامة للدولة، التي صادق عليها مجلس وزرائه، أ

هذه المقترحات بدأت في السقوط واحد تلو الأخر، مع وصول مشروع الموازنة
لقبة البرلمان

مشروع الموازنة أقر تأجيل الزيادة في الأجور لموظفي القطاع العام بعنوان سنة ، وفرض رسم
ضريبي على كل أعمال المحامين من قضايا وعقود يحررونها، يقدر بحوالي  دولاراً، وفرض ضريبية
 بالمائـة علـى أصـحاب المؤسـسات، وضريبـة علـى المسابـح الخاصـة بحـوالي . اسـتثنائية بنسـبة
.ب  دولار سنويا، ورسوم ضريبية أخرى، في وقت قدّر فيه حجم ميزانية الدولة لسنة

مليار دولار.
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إلا أن هــذه المقترحــات بــدأت في الســقوط واحــد تلــو الأخــر، مــع وصــول مــشروع الموازنــة لقبــة البرلمــان.
مقترح الضريبة على المسابح سقط هو الآخر ولم يصل حتى لجلسة عامة لمناقشته، حيث قامت لجنة
الماليـة والتخطيـط والتنميـة بمجلـس النـواب، بإسـقاط الفصـل  مـن مـشروع قـانون الماليـة. واعتـبر
عـدد مـن أعضـاء اللجنـة أن هـذا الفصـل شعبـوي، وقـد تمـت صـياغته بـداعي إدخال مـوارد إضافيـة

للميزانبة.

تأجيل الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، الذي اقرته الحكومة بإيعاز من صندوق النقد الدولي، لم
يمـر هـو الأخـر. فرغـم تشبـث الحكومـة بهـذا القـرار، وصـل حـد إعلان الاتحـاد العـام التـونسي للشغـل
يــة النقابيــة) الاضراب العــام في البلاد للتصــدي لهــذا القــرار، إلا أنــه ســقط قبــل مــضي الاتحــاد في (المركز
تنفيذ تهديده، وألغى إضرابه العام، وسعت الحكومة التونسية، في إطار سياسة التقشف، إلى تجميد

الزيادات في أجور القطاع العام لدعم الموارد المالية للدولة، لكن خطتها فشلت.

البرلمان التونسي، قرّر أيضا، إسقاط الفصل  من مشروع قانون المالية المتعلق
بفرض ضرائب جديدة على المحامين

وينص الاقتراح الجديد الذي قدمته الحكومة للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي على أساسه تم
يــل إلغــاء الإضراب العــام، علــى التزام الحكومــة بصرف % مــن المنحــة الخصوصــية بدايــة مــن أبر

. على أن تصرف كاملة خلال شهر ديسمبر  حتى نوفمبر 

يـادتين (العامـة والخاصـة) علـى امتـداد أشهـر ينـاير كمـا ينـص أيضـا علـى صرف المبـالغ المتبقيـة مـن الز
وفبراير ومارس ، وتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والاتحاد بداية من ، وصرف
مســتحقات قطاعــات مــدرسي التعليــم الثــانوي والأســاسي، بالإضافــة إلى مراجعــة الســلم الضريــبي

. باعتماد مبدأ العدالة الجبائية، وفتح جولة من المفاوضات الاجتماعية بداية من أبريل

البرلمــان التــونسي، قــرّر أيضــا، إســقاط الفصــل  مــن مــشروع قــانون الماليــة المتعلــق بفــرض ضرائــب
جديدة على المحامين، حيث صوّت  نائب ضدّه وأيدّه  نواب، فيما احتفظ  نائباً بأصواتهم.
وينص الفصل المذكور على فرض رسم ضريبي على كل أعمال المحامين من قضايا وعقود يحررونها،

يقدر بـحوالي  دولاراً.

من المنتظر   المصادقة على مشروع الميزانية العامة للسنة القادمة من قبل
نواب البرلمان مساء السبت

وكان المحامون التونسيون أعلنوا، في وقت سابق، عن إضراب مفتوح داخل المحاكم التونسية للتعبير
عــن رفضهــم لقــانون الماليــة، حيــث اقتحمــوا مبــنى البرلمــان كمــا تظــاهروا في ساحــة القصــبة أمــام قصر

يرة المالية وإلغاء الضريبة المفروضة عليهم. الحكومة، وطالبوا بإقالة وز



وتســاءل عديــد المتــابعين، إن كــان الجميــع متيقنًــا أنــه ســيتم الاتفــاق مــع اتحــاد الشغــل فيمــا يتعلــق
يــادة في الأجــور، فضلاً عــن إســقاط الفصــل الخــاص بــالضرائب المفروضــة علــى المحــامين، بتأجيــل الز

فلما وجود هذه الفصول أصلاً في مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل؟.

ية- المصادقة ومن المنتظر أن يتم في ساعة متأخرة من مساء ليل السبت -مع انتهاء المدة الدستور
على مشروع الميزانية العامة للسنة القادمة من قبل نواب البرلمان التونسي. ويتعين الحصول -وفق
الدســتور التــونسي- علــى موافقــة الأغلبيــة المطلقــة، أي  أصــوات مــن بين  نائبــاً في البرلمــان

للمصادقة على مشروع الموازنة.
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